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 الأردن 
 تقدم متوسط

  63تقدماً متوسطاً في الجھود الرامیة إلى القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال. سنت الحكومة قانون نظام حمایة الأحداث رقم  2024أحرز الأردن في عام 
قت رسمیا الذي یتضمن الحمایة لضحایا الاتجار بالأطفال المحتملین، والأطفال المتسولین، وأطفال الشوارع، والأطفال الذین یجمعون القمامة. وأطل 2024لعام 

. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت لجنة تنسیق، بقیادة المجلس الوطني  2027إلى   2024وبدأت في تنفیذ استراتیجیة وطنیة جدیدة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 
زال الأطفال السوریون یواجھون عقبات  لشؤون الأسرة، لرصد وتقییم خطط تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة عمالة الأطفال. ولكن على الرغم من ذلك لا ی 

أمور أخرى. كما یثیر  في الوصول إلى التعلیم نظراً للضغوط الاجتماعیة والاقتصادیة، والتنمر، والتكالیف المرتبطة بوسائل النقل واللوازم المدرسیة، من بین
لدیھم الوقت الكافي لتحدید ومعالجة انتھاكات قانون العمل بشكل مناسب.   العدد الكبیر من عملیات تفتیش العمل لكل مفتش مخاوف من أن المفتشین قد لا یكون

ارع. وعلاوة على ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، لایزال نطاق البرامج الحكومیة غیر كافٍ لتحقیق علاج شامل لعمالة الأطفال، بما في ذلك قطاع البناء والبیع بالشو
 طفال في الدعارة. لا یحظر الإطار القانوني جنائیا استخدام الأ

 الإجراءات الحكومیة المقترحة للقضاء على عمالة الأطفال 

ولیة للقضاء على أسوأ  إن الإجراءات الحكومیة المقترحة أدناه من شأنھا أن تسد الثغرات التي حددتھا وزارة العمل الأمریكیة في تنفیذ الأردن لالتزاماتھ الد
 أشكال عمالة الأطفال. 

 المجال  المقترح الإجراء 
  إطار العمل القانوني  التأكد من أن القانون یحظر جنائیاً استخدام الأطفال في الاستغلال الجنسي التجاري. 

 عاما من جانب جماعات مسلحة من غیر الدول.  18ضمان أن القانون یحظر جنائیاً تجنید الأطفال تحت سن 
 التعلیم العام المجاني لجمیع الأطفال. ضمان تطبیق القوانین التي تنص على 

  الإنفاذ  ملیون شخص.  3لتوفیر تغطیة كافیة للقوة العاملة لحوالي  202إلى  188زیادة عدد مفتشي العمل من 
أشكال عمالة  نشر معلومات عن جھود إنفاذ القانون الجنائي مثل عدد التحقیقات التي بدأت في الحالات المشتبھ فیھا المتعلقة بأسوأ 

  الأطفال، والملاحقات القضائیة، والإدانات.
 ضمان فحص الأطفال الذین یتم اعتقالھم بتھم تتعلق بالمخدرات كضحایا محتملین للاتجار بالبشر. 

الجودة والنطاق المناسبین لعملیات   لضمان العملیتناسب مع حجم مفتشیة  التأكد من أن عدد عملیات التفتیش التي یقوم بھا مفتشو العمل
 في القطاع الزراعي.  ومعالجة انتھاكات قانون العمل، خاصة التفتیش

 نشر معلومات عن عدد الغرامات المفروضة على انتھاكات عمالة الأطفال التي تم جمعھا.
الاستمرار في توسیع نطاق الوصول إلى التعلیم لجمیع الأطفال بما في ذلك الأطفال اللاجئین من السوریین وغیر السوریین، وضمان 

توفر وسائل النقل للطلاب وقدرتھم على شراء اللوازم المدرسیة والزي المدرسي وعدم تعرضھم للتنمر والمضایقة ومد ساعات الدراسة  
 بالمدارس. 

 البرامج الاجتماعیة 

 البناء، والبیع في الشوارع. وضع برامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في قطاع 
  توفیر خدمات مخصصة، بما في ذلك المأوى، لضحایا عمالة الأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال.

 


